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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 12-02 المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور، المحال على
المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 31 مایو 2012، وذلك من أجل البت في مطابقتھ
للدستور عملا بأحكام الفقرة الثانیة من فصلھ 132، على وجھ الاستعجال طبقا للفقرة الرابعة من نفس الفصل، وھو ما استجاب لھ المجلس

الدستوري؛

وبناء علـى الدستــور الصـادر بتنفیذه الظھیــر الشریــف رقــم 1.11.91 بتـــاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، ولا سیما فصلاه 177
و 132 وكذا الفصلان 49 و92؛

وبناء على القانون التنظیمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، ولا سیما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یتعلق بالاختصاص:

1ـ حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر بتنفیذھا تحال إلى المحكمة الدستوریة
لتبت في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن الفصل 177 من الدستور ینص على "یستمر المجلس الدستوري القائم حالیا في ممارسة صلاحیاتھ، إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور"، مما یكون المجلس الدستوري بموجبھ مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

2ـ حیث إن الفصل 176من الدستور ینص على أنھ "إلى حین انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص علیھما في ھذا الدستور، یستمر المجلسان
القائمان حالیا في ممارسة صلاحیاتھما، لیقوما على وجھ الخصوص، بإقرار القوانین اللازمة لتنصیب مجلسي البرلمان الجدیدین، وذلك دون
إخلال بالأحكام المنصوص علیھا في الفصل 51 من ھذا الدستور"، الأمر الذي یكون معھ مجلس المستشارین القائم حالیا مختصا بحكم ھذا الفصل
ـ إلى جانب مجلس النواب المنتخب في 25 نوفمبر 2011 ـ بإقرار القانون التنظیمي المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا تطبیقا لأحكام الفصلین 49

و92 من الدستور؛

ثانیا- فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث یتبین من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي المحال إلى المجلس الدستوري تداول المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 7 فبرایر
2012 في مشروعھ طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السید رئیس الحكومة بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 14 مارس

2012؛

وحیث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظیمي وفقا لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور، وتم عرض مشروعھ للمداولة بمجلس النواب
بتاریخ 8 مایو 2012، أي بعد مضي عشرة أیام على تاریخ إیداعھ بمكتب ھذا المجلس، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین وصادق علیھ

بتاریخ 29مایو 2012، والكل وفق أحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور یسند في فصلھ 49 إلى قانون تنظیمي تحدید لائحة المؤسسات والمقاولات العمومیة الإستراتیجیة التي یتم تعیین المسؤولین عنھا
في المجلس الوزاري، وفي الفقرة الأولى من فصلھ 92 تتمیم لائحة الوظائف التي یتم التعیین فیھا في مجلس الحكومة وتحدید، على وجھ

الخصوص، مبادئ ومعاییر التعیین في ھذه الوظائف، ولا سیما منھا مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافیة؛



وحیث إن القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري، یتكون من ست مواد وملحقین، الأول یتضمن لائحة المؤسسات والمقاولات
العمومیة الاستراتیجیة، والثاني یحتوي على لائحة بتتمیم المناصب العلیا التي یتم التداول بشأنھا في مجلس الحكومة؛

وحیث یتبین من فحص مواد ھذا القانون التنظیمي مادة مادة، أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي وفقا لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور؛ 

في شأن المادة الأولى:

حیث إن ھذه المادة تنص على أن المناصب العلیا في ھذا القانون التنظیمي یقصد بھا مناصب المسؤولین عن المؤسسات والمقاولات العمومیة
الاستراتیجیة المنصوص علیھا في الفصل 49 من الدستور، وكذا الوظائف المدنیة في الإدارات العمومیة والوظائف السامیة في المؤسسات
والمقاولات العمومیة التي یتداول مجلس الحكومة بخصوص التعیین فیھا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، مما تكون معھ ھذه المادة لیس فیھا

ما یخالف الدستور؛

في شأن المادتین الثانیة والثالثة:

I- فیما یتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة

حیث إن المادة الثانیة تنص على أنھ تحدد في الملحق رقم 1 (أ) و (ب) المرفق بھذا القانون التنظیمي، على التوالي، لائحة المؤسسات العمومیة
الاستراتیجیة ولائحة المقاولات العمومیة الاستراتیجیة التي یعین المسؤولون عنھا أو یصادق على تعیینھم في المجلس الوزاري؛

وحیث إن المادة الثالثة من ھذا القانون التنظیمي تنص على أنھ تتمم وتحدد على التوالي في البندین (أ)و(ب) من الملحق رقم 2 لائحة المؤسسات
والمقاولات العمومیة التي یعین المسؤولون عنھا أویصادق على تعیینھم في مجلس الحكومة؛

وحیث إن الدستـور لا یتضـمن تعریفــا قـانونیا للمؤسســات والمقـاولات العمـومیـة الإستراتیجیة؛

وحیث إن معاییر تحدید المؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة لا یمكن أن تكون مطلقة ولا نھائیة؛

وحیث إن الدستور، بتنصیصھ في فصلھ 49 على أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومیة  الاستراتیجیة تحدد بقانون تنظیمي، یكون قد أسند إلى
المشرع، على أساس التعاون بین السلط الذي یعد من الأسس الجوھریة التي ینبني علیھا النظام الدستوري للمملكة عملا بالفصل الأول من
الدستور، وانطلاقا من المقومات المادیة والمعنویة للمؤسسات والمقاولات العمومیة ومن طبیعة نشاطھا والھدف من إحداثھا وأثرھا في میدان
معین، صلاحیة تقدیر ما یندرج، وكذا ما لا یندرج، في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة، وھي صلاحیة لیس للمجلس

الدستوري التعقیب علیھا طالما أن ممارستھا لا یعتریھا خطإ بیِّن في التقدیر؛

وحیث إنھ، مع استحضار ما سبق، یتبین من فحص لائحة المؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة الواردة في (أ) و (ب) بالملحق رقم 1
(المادة الثانیة) التي یتم تعیین المسؤولین عنھا بعد المداولة في المجلس الوزاري، ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومیة المشار إلیھا في (أ) و
(ب) بالملحق رقم 2 (المادة الثالثة) التي یتم تعیین المسؤولین عنھا في مجلس الحكومة، وذلك تطبیقا، على التوالي، للفصلین 49 و 92 من

الدستور، أنھما معا غیر مشوبتین بخطإ بیِّن في التقدیر، مما تكون معھ اللائحتان المذكورتان لیس فیھما ما یخالف  للدستور؛

 II- فیما یتعلق بـ"المصادقة" على تعیین المسؤولین عن المقاولات العمومیة

حیث تنص المادة الثانیة في بندھا Iعلى أن المسؤولین عن المؤسسات العمومیة الاستراتیجیة یعینون بظھیر بعد المداولة في المجلس الوزاري، في
حین تنص في بندھا IIعلى أن تعیین المسؤولین عن المقاولات العمومیة الاستراتیجیة "یصادق" علیھ في المجلس الوزاري، وذلك بناء على اقتراح

من رئیس الحكومة وبمبادرة من الوزیر المعني؛

وحیث إن المقطع الأول من المادة الثالثة من ھذا القانون التنظیمي، ینص على أن التعیین في المناصب العلیا المشار إلیھا في البندین (أ) و (ج) من
الملحق رقم 2 التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، یتم بموجب مرسوم، في حین ینص مقطعھا الثاني على أن المسؤولین عن المقاولات

العمومیة "یصادق" على تعیینھم في مجلس الحكومة؛

لكن، حیث إن الدستور ینص في فصلھ 49 على أن تعیین المسؤولین عن المؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة ـ إلى جانب مناصب علیا
أخرى- یتم في المجلس الوزاري باقتراح من رئیس الحكومة وبمبادرة من الوزیر المعني، وفي الفقرة الأولى من فصلھ 91على أن رئیس الحكومة
یعین في الوظائف المدنیة في الإدارات العمومیة وفي الوظائف السامیة في المؤسسات والمقاولات العمومیة، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من
الدستور، وفي الفصل 92 على أن للقانون التنظیمي المشار إلیھ في الفصل 49 المذكور أن یتمم لائحة الوظائف التي یتم التعیین فیھا في مجلس

الحكومة؛

وحیث إنھ یستفاد من أحكام الفصول آنفة الذكر، أن الدستور لم یقُم أي تمییز في مسطرة وشكل تعیین المسؤولین عن المؤسسات والمقاولات
العمومیة الاستراتیجیة التي یتم التعیین فیھا في المجلس الوزاري، كما لم یقُم أیضا أي تمییز في كیفیة وشكل تعیین المسؤولین عن باقي المؤسسات

والمقاولات العمومیة الذي یتم في مجلس الحكومة؛

وحیث إن كانت المقاولات العمومیة تخضع، في كثیر من أوجھ نشاطھا، لتشریعات خاصة ولاسیما القانون رقم 95-17 (30 أغسطس 1996)
المتعلق بشركات المساھمة، إلا أنھ، في ما یخص طریقة وشكل تعیین المسؤولین عن ھذه المقاولات، یتعین تطبیق أحكام الدستور الذي لھ السمو



الكامل على كل ما سواه من المقتضیات القانونیة، وھو ما أكده الدستور نفسھ في فصلھ السادس؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن ما تضمنتھ المادة الثانیة في بندھا IIوالمادة الثالثة في مقطعھا الأخیر من ھذا القانون التنظیمي من أنھ "یصادق" على
تعیین المسؤولین عن المقاولات العمومیة، غیر مطابق لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور اللذین ینصان على التعیین دون المصادقة؛ 

III- فیما یتعلق بالمناصب العلیا بالإدارات العمومیة الواردة في البند (ج) من الملحق رقم (2)

حیت تنص المادة الثالثة في مقطعھا الأول من ھذا القانون التنظیمي على أنھ، تطبیقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تتمم في البند (ج) ـ إلى جانب
البند (أ) ـ من الملحق رقم 2 المرفق بھذا القانون التنظیمي لائحة المناصب العلیا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، والتي یتم التعیین

فیھا بموجب مرسوم؛

وحیث إن المناصب العلیا بالإدارات العمومیة الواردة في ھذا البند لا تكتسي صبغة دینیة  ولا قضائیة  ولا تھم مؤسسات تعتبر مستقلة دستوریا عن
الإدارات العمومیة، فلیس فیھا ما یخالف الدستور الذي ینص في فصلھ 91 على أن رئیس الحكومة یعین في "الوظائف المدنیة في الإدارات

العمومیة"؛

في شأن المادة الرابعة:

حیت إن ھذه المادة، إعمالا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد مبادئ التعیین في المناصب العلیا المتعلقة بالوظائف المدنیة في الإدارات
العمومیة والوظائف السامیة في المؤسسات والمقاولات العمومیة، التي یتداول مجلس الحكومة بخصوص التعیین فیھا، والمتمثلة إجمالا في تكافؤ
الفرص والاستحقاق والشفافیة والمساواة في وجھ جمیع المرشحات والمرشحین، وفي عدم التمییز بجمیع أشكالھ فیما بینھم، وفي المناصفة بین
النساء والرجال، كما تحدد ھذه المادة أیضا معاییر التعیین في ھذه المناصب العلیا والمتمثلة في التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والتحلي بالنزاھة
والاستقامة، والتوفر على مستوى عال من التعلیم والكفاءة اللازمة وعلى تجربة مھنیة بإدارات الدولة أو الجماعات الترابیة أو المؤسسات أو

المقاولات العمومیة أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجھ؛

وحیث إن ھذه المبادئ والمعاییر مستمدة عموما من أحكام الدستور الواردة على وجھ الخصوص في التصدیر وفي الفصول 16 و19 و154
و155، فلیس في مقتضیات المادة المذكورة ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة الخامسة:

حیث تنص ھذه المادة على أنھ من أجل تطبیق أحكام المادة الرابعة أعلاه، تحدد بنص تنظیمي مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحین لشغل
المناصب العلیا، من قبل السلطات المعنیة، وتقدیم ملفاتھم وعرضھا، من قبل رئیس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة؛

وحیث إن مقتضیات ھذه المادة تندرج في الصلاحیة العامة المخولة، بموجب الفصل 90من الدستور، لرئیس الحكومة لممارسة السلطة التنظیمیة
قصد اتخاذ تدابیر لتطبیق أحكام قانون تنظیمي، ولا تھم أي میدان من المیادین المحددة في الفصل 71 من الدستور التي یختص القانون بالتشریع

فیھا، كما أنھا لا تمس بأي مبدإ من المبادئ المقررة في الدستور؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن أحكام ھذه المادة مطابقة للدستور؛

في شأن المادة السادسة:

حیث تنص ھذه المادة على أنھ تظل الأحكام الجاري بھا العمل في تاریخ دخول ھذا القانون التنظیمي حیز التنفیذ، والتي تنص على معاییر ومساطر
خاصة للتعیین في بعض المناصب العلیا بموجب تشریعات خاصة، ساریة المفعول، ما لم تتعارض مع مبادئ ومعاییر التعیین المشار إلیھا في

المادة الرابعة أعلاه؛

وحیث إن البرلمان، في نطاق ممارستھ للسلطة التشریعیة المخولة لھ بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور، یحق لھ تثبیت أحكام
تشریعیة ساریة إلى حین تعدیلھا، ما لم تتعارض مع أحكام الدستور أو مع القوانین التنظیمیة؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن ما تضمنتھ المادة السادسة المذكورة من الإبقاء على أحكام تشریعیة جاریة ما لم تتعارض مع مبادئ ومعاییر التعیین
المشار إلیھا في المادة الرابعة من ھذا القانون التنظیمي، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا ـ یصرح:

أ ـ بأن ما ورد في القانون التنظیمي رقم 12-02 المتعلق بالتعیین في المناصب العلیا تطبیقا لأحكام الفصلین 49 و92 من الدستور في البند II من
المادة الثانیة منھ أنھ "یصادق" على تعیین المسؤولین عن المقاولات العمومیة الاستراتیجیة، وفي المقطع الأخیر من المادة الثالثة منھ أنھ

"یصادق"على تعیین المسؤولین عن المقاولات العمومیة، غیر مطابق للدستور؛

ب ـ  بأن باقي أحكام ھذا القانون التنظیمي مطابقة للدستور؛  



ثانیا ـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.                              

                               وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأحد 12 من رجب 1433 (3 یونیو 2012)
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